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علم  مجال  في  فَهَا  ألَّ كتبٍ  بأربعة  ةَ  الإماميَّ المكتبةَ  الحلّيُّ  مةُ  العلاَّ أثرى 
عملية  في  تدخل  التي  الأصول  علم  مسائل  أَغلبَ  فيها  وتناولَ  الُأصُول، 
الاستنباط الفقهي، ومنها ما يتعلق بمباحث الدليل العقلي، إذْ بحث في مسائله، 
سواء ما يصطلح عليه بالمستقلات العقلية، أو غير المستقلات العقلية، وبسبب 
كثرة القضايا العقلية من القسم الثاني فسينصب البحثُ على دراستها في ضوء 

ما طرحه في مؤلفاته الأصولية.
وقد انتظم البحثُ في ثلاثة مطالب وخاتمة. بيَّنتُ في المطلب الأول تعريف 
العقلية، وغير  المستقلات  تنقسم على قسمين،هي  العقلي، وأنَّ قضاياه  الدليل 
المستقلات العقلية. وأَورَدتُ في المطلب الثاني القضايا العقلية غير المستقلة التي 
. وعَرَضتُ في المطلب الثالث القضايا العقلية  مةِ الحلّيِّ ثبتت حجيتها عند العلاَّ
التي  النتائج  أَهَمِّ  الخاتمة  تثبت حجيتها عنده. وذكرتُ في  لم  التي  المستقلة  غير 

توصلت إليها.
الكلمات المفتاحية:

العلّامة الحلّي ، علم الأصول ، الدليل العقلي ، غير المستقلات العقلية.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

192

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

192

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

192192

مةِ الحِلِّيِّ نةِ الُأصُوليَّاةِ للعلاَّا غَيرُ المُستقلاتِ العقلية في المدوَّا

192

Non-Independents Rational Principles  in Al-Asuli Work 

for Al-Allama Al-Hilli

Alaa Abdul Ali Al-Saeedi 
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Abstract
Al-Allama al-Hilli contributed the Imami library with four books he 

authored in the field of al-Asul science.
In these works, al-Allama al-Hilli tackled the majority of issues in the 

field of al-Asul science that play a role in the process of juridical deduc-
tion. This encompasses matters related to rational evidence, where he thor-
oughly examined these issues, including what is known as "independent 
rational principles" and "non-independent rational principles." Given the 
abundance of rational issues within the second section, the research will 
focus on studying them in the context of what he presented in his al-Asuli 
writings.

The research is structured into three main sections and concludes with 
a final section. In the first section, the researcher provided a definition of 
mental evidence and highlighted that its issues are categorized into two 
parts: independent rational principles and non-independent rational prin-
ciples. Moving on to the second section, I detailed the non-independent ra-
tional issues for which their authority was confirmed by Scholar Al-Hilli. 
In the third section, I presented non-independent rational issues that did 
not have their authority confirmed by him. Lastly, the conclusion outlines 
the most significant results that have been achieved.

Keywords: Al-Allama Al-Hilli, Al-Asul science, Rational evidence, 
Non-independents rational Principles
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المقدّمة: 
الحمــد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، رســوله 

المصطفى الأمين، وآله المطهرين المعصومين، وصحبه المنتجبين.
تقوم عملية الاســتنباط الفقهي على الرجــوع إلى الأدلة المعتبرة لتعيين الموقف 
الشرعــي للمكلّــف، وتتمثل هذه الأدلــة في: الكتــاب الكريم، والســنةّ المطهرة، 
والإجماع، فضلًا عن دليل العقل الذي تنقسم قضاياه على قسمين، هما: المستقلات 

العقلية، وغير المستقلات العقلية.
ونتيجــة كــون القضايا المندرجــة في الدليل العقــلي هي المرجعيــة التي يعتمد 
عليهــا الفقيه عند عدم توفر الأدلة الشرعية بقســميها: اللفظي وغير اللفظي، فقد 
بحــثَ علماءُ الإمامية في مؤلفاتهم الأصولية ماهية هذه القضايا، ومدى صلاحيتها 

للدخول في عملية الاستنباط، وثبوت الحجية لها من عدمه.
ونظــرًا إلى انحصار القســم الأول مــن القضايا العقلية في قضيــة واحدة، وهي 
الملازمــة بــين حكم العقل وحكــم الشرع، وكثــرة القضايا في القســم الثاني، وكون 
العلّامــة الحلّيّ )ت 726هـ( أحد أبرز علمائنــا المتأخرين الذين تعرضوا لبحث هذه 
القضايا في مصنفاتهم الأصولية، إذ ترك لنا أربعة كتبٍ في مجال علم الأصول، وهي:

1- مبادئ الوصول إلى علم الأصول.
2- تهذيب الوصول إلى علم الأصول.

3- ناية الوصول إلى علم الأصول.
4- غاية الوصول وإيضاح السُبل.

فســينصب البحث على أهم القضايا العقلية غير المســتقلة التي تناولها العلّامة 
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الحلّي في مؤلفاته الأصولية من أجل التعرف على موقفه منها.
وقــد اقتضت ضرورة البحث تقســيمه على ثلاثة مطالــب وخاتمة، تناولت في 
المطلــب الأول تعريف الدليل العقلي وأقســام القضايا العقليــة، وبينت في المطلب 
الثاني القضايا العقلية غير المستقلة التامة الحجية في نظر العلّامة الحلّي، وخصصت 
المطلب الثالث للقضايا العقلية غير المســتقلة المشكوكة الحجية عنده، وأوردت في 

الخاتمة أهم النتائج التي تمَّ التوصل إليها في البحث.

المطلب الأول: دليل العقل، تعريفه وأقسام قضاياه
: تعريف الدليل العقلي أَوَّلًا

دأب الباحثــون عند التعرض إلِى تعريــفِ المصطلحات المؤلفة من لفظين على 
تحديــد المدلول اللُّغويّ والاصطلاحيِّ لكلِّ وَاحِدٍ منهما على الرغم من عدم وجود 
بَ موضوعٌ بهيئته التركيبية للدلالة على مفهومه،  فائدة من ذلك؛ لأنَّ المصطلحَ المركَّ
لا بألفاظــهِ المفردةِ، ولهذا لابد من البحث في كلمات أهل الاصطلاح عن التعريف 

الموضوع للمصطلح.
ومــن ثَمَّ فلا حاجة إلى تعريف كلمتي )دليــل( و)العقل( لغةً واصطلاحًا كُلًا 
يف هذا  عــلى حدة، ثــم التعــرض إلى تعريفهما مركبتين، بــل يجب البحــث في تعرِّ

المصطلح بصورته المركبة.
وعند الرجوع إلى كلمات الأصوليين من علماء الإمامية من المتقدمين والمتأخرين 
م لم  وا العقل أحد المصادر المعتمدة في استنباط الأحكام الشرعية، نجد أنَّ الذين عدَّ
يضعوا له تعريفًا اصطلاحيًا محددًا، فقد ذكر الشيخ ابن إدريس الحلّي )ت 598هـ( 
أنَّ الطريــق الــذي يُتوصل بــه إلى العلم بالأحــكام الشرعية في جميع مســائل الفقه 
ينحصر في أربعة، »إما كتاب الله سبحانه، أو سنةّ رسوله | المتواترة المتفق عليها، 
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أو الإجمــاع، أو دليل العقل، فإذا فُقِدَت الثلاثة، فالمعتمد في المســائل الشرعية عند 
المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمســك بدليل العقل فيها«)1(، دون أنْ يُبينِّ 

مراده منه.
َّ )ت 676هـ(، قال: إنَّ مستند الأحكام  قَ الحليِّ وهكذا على الرغم من أنَّ المحقِّ
عندنا خمســة، هي: القرآن، والســنةّ، والإجماع، ودليل العقل، والاستصحاب ... 
وأما دليل العقل فقســمان، أحدهمــا ما يتوقف فيه على الخطــاب، وهو ثلاثة: لحن 
الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، ودليل الخطاب، والقســم الثــاني ما ينفــرد العقل 
بالدلالــة عليــه، وهو إما وجوب، كــرد الوديعــة، أو قُبح، كالظلــم والكذب، أو 

حُسن، كالإنصاف والصدق)2(.
ويمكن أنْ يقال: إنَّ القســم الأول ليس من مباحث الدليل العقلي؛ فإنَّ تحديد 
مفــاد الخطاب مما يندرج في قســم الأدلة اللفظية، وإنَّ القســم الثــاني من مصاديق 
حكم العقل بحســن العدل وقبح الظلم، والتي هي إحدى مســائل الدليل العقلي. 
على أنَّ الاســتصحاب ليس قســيمًا للكتاب والسنةّ والإجماع والعقل، بل هو أصل 

عملي مستفاد من أدلة السنةّ.
ورغــم تعــرّض العلّامة الحلّي إلى كثيٍر مــن مباحث الدليل العقــلي في مؤلفاته 
الأصولية والفقهية، إلّا أنَّه »لم يصرح بأنَّ العقلَ هو أحد مصادر التشريع، ولم يُفرد 

له بحثًا مُستقلًا«)3( في أيٍّ من كتبه.
واســتمر الحال على ذلك حتى القرن الثالث عــشر الهجري، إذ بدأنا نعثر على 

تعريفات اصطلاحية للدليل العقلي في كلمات الأصوليين.
ولعــل المحقق القمــي )ت 1231 هـ( هو أول من تعــرض إلى وضع تعريف 
فه بأنَّه »حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي،  اصطلاحي للدليل العقلي، إذ عرَّ
وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي«)4(، ثم توالت التعريفات 
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مــن بعده، بما لا يخرج عــن المعنى الذي يؤديه هذا التعريف كثيًرا، وصولًا إلى زمن 
المعاصرين.

ومرادهــم من حكم العقل هو مجموعة قضايــا يدركها العقل تصلح أنْ تكون 
أدلــة في عملية اســتنباط الحكم الشرعي، من قبيــل: اســتحالة التكليف بالمحال، 

واقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، واقتضاء تحريم العبادة للبطلان.
ا  وينبغــي الإلفات إلى أنَّ تســمية هذه القضايا بـ )أحــكام العقل( مجازية؛ لأنَّ
ليســت قضايا اعتبارية )جعلية( توجد باعتبار المعتبر؛ فإنَّ العقل لا يســتقلّ بجعل 
هــذه القضايــا، وإنَّما هي قضايا واقعية يقتصر دور العقل عــلى إدراكها، فإنه يُدرك 

حُسن العدل وقُبح الظلم، كما يُدرك استحالة التكليف بالمحال.
وتندرج هذه القضايا تحت ما يسمى بأحكام العقل العملي الذي يُراد به إدراك 
مــا ينبغي أنْ يُعمل)5(، فإنَّ العقل يُدرك حُســن العــدل؛ لأنَّه مما ينبغي صدوره من 

ك قبح الظلم؛ لأنَّه مما لا ينبغي صدوره منه. الإنسان، كما يُدرَّ

ثانيًاا: أقسام القضايا العقلية

تنقسم القضايا العقلية التي تصلح لاستنباط الحكم الشرعيّ منها على قسمين، 
هما:

أ- المســتقلات العقليــة، وهــي »ما يحكم بــه العقل من دون واســطة خطاب 
الشرع«)6(، كما في )كبرى( كل ما حكم العقل بحُســنه حكم الشــارع بوجوبه التي 
بانضمام )صغرى( حكم العقل بحسن أداء الأمانة إليها )تنتج( وجوب أداء الأمانة 

شعًا، فكِلا مقدمتي الاستدلال تتمثلان في قضية عقلية.
وهــذه الكبرى مبنية على أنَّ الحُســن والقُبح عقليان لا شعيَّــان، والتي يرى 
العلّامة أنَّه لا يمكن الجزم بشَِيءٍ من قواعد الإسلام، ولا بشيءٍ من أحكام الدين، 

إلِاَّ بالقول بهما)7(.
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ب- غير المســتقلات العقلية، ويــراد بها »ما يحكم به العقل بواســطة خطاب 
الشرع«)8(، كما في كبرى النهي عن العبادة يقتضي البطلان التي انضمت إلى صغرى 
ني الشارع عن صوم يوم العيد لتنتج بطلان صوم يوم العيد، فإنَّ النهي عن صوم 

يوم العيد مقدمة شعية لاستنباط الحكم ببطلان صومه.
وبمراجعــة المصنفات الأصوليــة للعلّامة الحلّي يمكن حصر غير المســتقلات 

العقلية بمجموعة من القضايا سيتم التعرض لها في المطلبين الآتيين:

المطلب الثاني: غير المستقلات العقلية التامة الحجية
تتمثل القضايا العقلية غير المســتقلة التي ثبــت اعتبارها شعًا عند العلّامة في 

القضايا الآتية:

: وجوب مقدمة الواجب أولًا

وينبغــي أولًا بيان أنَّ معنى المقدمة – هنا - هو: مطلق ما يتوقف عليه الشيء، 
ا تُطلق عــلى العلّة التامة، وعلى أجزائهــا)9(. وأنَّ مرادهم من وجوب  ومــن ثَمَّ فإنَّ
المقدمــة التي وقع الخــلاف بين الأصوليين فيهــا هو إثبات مســؤولية المكلّف عن 

تحصيل المقدمة شعًا، بنحوٍ تكون واجبة بالوجوب الغيري. 
وفي بيــان محل البحث في هذه القضية قال العلّامة: »الواجب قســمان؛ مطلق: 
كالصلاة، ومقيد: كالزكاة. فالثاني لا يستلزم وجوب ما يتوقف من القيد. والأول: 
وجوب ما لا يتم إلّا به، إذا كان مقدورًا؛ لأنَّ الأمر ورد مطلقًا، فلو لم تجب المقدمة 

لكان الفعل واجبًا حال عدمها، وهو تكليف ما لا يُطاق«)10(.
وأوضــح ولــده فخر المحققــين مراده بقولــه: إنَّ القيــد الــذي »يتوقف عليه 
وجــوب الأول لا يجب تحصيله، وكلَّ ما يتوقف عليــه الثاني وكان مقدورًا وجب 
تحصيله كالطهارة؛ لأنَّ حال الشرط إما أنْ يبقى الوجوب أو لا. والثاني محال، وإلّا 
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لــزم خروج الواجب المطلق عن كونــه واجبًا، وهو محال. والأول محال أيضًا، وإلِاَّ 
لزمَ تكليف مــا لا يطاق. وإنَّما قيَّد بقوله: »وكان مقدورًا«؛ لأنَّ الذي يتوقف عليه 
الواجب المطلق قد يكون مــن فعل الله، كالقدرة، وبعض الآلات، والعلوم، فهذه 

لا يجب تحصيلها على المكلّف«)11(.
وقد أشار العلّامة في كلامه إلى قسمين من المقدمة:

أولهما: مقدمة الوجوب، وهي مــا يدخل في تكوين موضوع الحكم، ويتوقف 
ى الواجب  عليه ثبوته في ذمة مكلّفٍ بعيّنه، بحيث يكون مسؤولًا عن امتثاله. ويسمَّ

الذي يدخل القيد في تكوين موضوعه بـ)الواجب المقيّد(.
ومثَّــل لها العلّامة بالزكاة التي يتوقف حصول موضوعها، وثبوت وجوبها في 
ذمــة زيد على تحقــق شوط عدة منها النصَِــاب، وهو قَدَرٌ محددٌ مــن المال لا تجب 
َ عدم وجوب قيّدها، بمعنى أنَّه لا يجب على المكلّف تحصيل  الــزكاة فيما دونه، وبَينَّ
النصَِــاب، ليثبــت بذمته وجوب إخراجها. نعم، إذا اتفــق حصول المال لديه بقدر 

النصِاب وجب عليه إخراجها.
ولم يتعــرض العلّامة إلى ســبب عدم وجوب هذا القســم مــن المقدمة، ولعل 
ذلــك لوضوح أنَّه قبل ثبــوت الحكم في ذمة المكلّف لا يوجد ما يقتضي تحركه نحو 
تحصيل المقدمة، وبعد ثبوته يكون اقتضاء الحكم لتحركه نحوها تحصيلًا للحاصل، 

فيستحيل صدوره من المولى.
والآخــر: مقدمة الواجب، وهــي ما يتوقف امتثال متعلــق الحكم على تحققه، 
ى الواجب الذي يدخل القيد في  بعد فرض ثبوت الوجوب في ذمة المكلّف. ويسمَّ

امتثال متعلقه بـ)الواجب المطلق( من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. 
وهــذا القســم من القيــود مما يجب تحصيله عــلى المكلّف؛ بســبب توقف امتثال 
التكليــف على إيجاد القيد، والعقل يدرك وجوب تحصيل ما يتوقف امتثال التكليف 
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عليــه، فيثبت وجوب تحصيل المكلّف للطهارة التــي يتوقف امتثال وجوب الصلاة 
عليها.

ويشــترط في مقدمــة الواجــب أنْ تكــون مقــدورة للمكلّف بحســب قدرته 
ا لو كانت غير مقدورة للمكلّف لكان وجوب تحصيلها تكليفًا بغير  التكوينية؛ لأنَّ
المقدور، والتكليف بغير المقدور محال عقلًا. ولو قُيِّد الواجب بقيد غير مقدور فإنَّه 
يكون قيدًا للوجوب أيضًا، ولا يكون المكلّف مسؤولًا عن تحصيله؛ لأنَّه قبل تحقق 
الوجــوب لا حكــم في ذمته حتى يجب عليــه تحصيل القيد، ويكون مســؤولًا عن 
تَقيُّد الواجب بالقيد بعد تحققه، كما في دخول شــهر رمضان الذي هو قيد لوجوب 

الصوم، وللصيام الواجب.
واستدل العلّامة على ذلك بدليلين: 

الأول: إنَّ عدم وجوب تحصيل المقدمة على المكلّف يستلزم إما التكليف بما لا 
يُطــاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبًا. والتالي بقســميه باطل، فالمقدم 
مثلــه. بيان الشرطية: أنَّه لــو جاز للمكلّف ترك الشرط من غير منع، فهذا لا يخلو: 
إما أنْ يبقى مكلفًا بالفعل المشروط، أوْ لا. والأول يســتلزم التكليف بما لا يُطاق؛ 
لأنَّ وقــوع المــشروط حال عدم الــشرط خُلف فرضــه مشروطًا. والثاني يســتلزم 
خــروج الواجب المطلق عن كونه واجبًا)12(، إذ يصــير واجبًا مشروطًا، وحينئذٍ لا 

يجب على المكلّف تحصيل القيد. 
الثــاني: إنَّ »الأمر اقتى إيجاب الفعل عــلى كل حالٍ؛ إذ لا فرق بين »أوجبت 
عليــك الفعل في هــذا الوقت« وبين »ينبغي أنْ لا يخرج الوقــت إلِاَّ وقد أَتيت به«، 
فلــو لمْ يقتضِ إيجاب المقدمة لكان مأمورًا بالفعلِ حــال عدمها، وهو تكليف ما لا 

يُطاق«)13(.
واســتُدل على عدم وجوب مقدمة الواجب شعًا بعد التَّســليم بوجوبها عقلًا 
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هُ إذا حكم العقل بلزوم شيء على نحوٍ يكون داعيًا للمكلّف إلى فعل المأمور به فلا  بأَِنَّ
معنى لأمر المولَى؛ لأنَّ الأمر بذي المقدمة يدعو المكلّف عَقلًا إلى الإتيان بالمقدمات 
التــي يتوقف عليهــا المأمور به، ومع فرض وجود هــذا الداعي في نفس المكلف لا 
حاجــة إلى داعٍ آخر من قِبل المولَى مع علمه بوجــود ذلك الداعي؛ لأنَّ المولى يجعلُ 
الأمَرَ بغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، فيوجِد في نفسه الداعي بعد عدم 
وجوده، وبوجود الداعي الســابق يستحيل جعل داعٍ ثانٍ من المولى؛ لأنَّه يكون من 

تحصيل الحاصل)14(.
ويمكن أن يُناقش فيه بأمرين:

1- إنَّ مــا ذُكر يأتي في كل مــورد يتطابق فيه حكم العقل مع حكم الشرع، كما 
في أصالــة البراءة الشرعية بناءً على مســلك قاعدة قبح العقــاب بلا بيان، وإذا كان 
المكلــف مؤَمناً عقلًا مــن ناحية التكليف غير المعلوم، فيكــون إثبات البراءة شعًا 

تحصيلًا للحاصل، وهو محال عقلًا.
2- إنَّ الوجــوب العقلي يثبت مرتبة دنيا مــن الإلزام؛ لإمكان ورود ترخيص 
شعي من المولى في المخالفة، في حين أنَّ الوجوب الشرعي للمقدمة الذي يستلزمه 
وجــوب ذي المقدمــة يُثبت مرتبــة عليا من الإلــزام، لعدم إمــكان ورود ترخيص 
شعــي في المخالفة، وبذلك يكون الوجوب الشرعي للمقدمة معقولًا، وإذا ثبتت 

معقوليته فلا يكون تحصيلًا للحاصل.

ثانيًاا: اقتضاء الأمر الإجزاء

وقع البحث في أنَّ إتيان المكلّف بالمأمور به على الوجه الذي أُمر به شعًا - أي 
الإتيان به مشتملًا على كافة الأجزاء والشرائط - هل يقتضي أنْ يكون علّة للإجزاء 

- أي الاكتفاء به - أو لا. والبحث فيه يكون من جهتين:
الأولى: معنى الإجزاء
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تعرض العلّامة الحلّي إلى معنيين للإجزاء، هما:
أولهما: وعبر عنه بصياغتين في كتبه الأصولية:

الأولى: إنَّا الإتيان بالفعل المأمور به كافٍ في سقوط التعبد)15(.
والأخرى: خروج المكلّف عن عهدة التكليف بإتيانه بالمأمور به على وجهه)16(.
ورغــم أنَّ الصياغتــين مختلفتان لفظًا، إلّا أنَّ مؤداهمــا واحد، فإنَّ الخروج عن 
عهدة التكليف تعبير آخر عن سقوط التعبد بالفعل الذي أتى به المكلّف. ويتحقق 
الإجــزاء فيما إذا أتى المكلَّف بما كُلِّف به مشــتملًا على جميع الأمور المعتبرة فيه، من 

حيث وقع التعبد به من قِبل الشارع)17(.
والآخــر: ما أســقط القضــاء)18( الذي يُراد به اســتدراك ما فــات المكلّف من 

الأداء)19(.
فت الصحة بهذا التعريف  وعليــه يكون معنى الإجزاء والصحة واحدًا، إذ عُرِّ

نفسه)20(.
والتعريــف الثاني باطــل؛ لأنَّ المكلّف »لو مات بعد فعلــه ]أي التكليف[ مع 
الإخلال ببعض شائطه لم يجب القضاء، ولم يكن مجزئًا. ولأنّا نعلل وجوب القضاء 

بعدم الإجزاء، والعلّة مغايرة للمعلول. ولأنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد«)21(.
ولذلك اختار العلّامة التعريف الأول)22(.

والظاهــر أن الصياغة الأولى للمعنى الأول هي الأقرب من بين ســائر المعاني 
المذكورة له؛ لكونا متوافقة مع المعنى اللغوي للإجزاء، كفاية الشيء)23(.

ينَ وُجُودَ اصطــلاحٍ خاص في الإجزاء،  ولذلك نَفَى بَعــضُ الأعَلامِ الُمعَاصِرِ
، وبذلك لا يكون  وأنَّه اســتُعمل في كلــمات الأصوليين والفقهــاء بمعناه اللُّغــويِّ
للخلاف المتقدم في معناه وَجهٌ، وأنَّه يختلف ما يكفي عنه حســب اختلافِ الموارد، 

فتارة يجزي عن الإعادة والقضاء، وأخرى يكون مجزيًا عن القضاء فقط)24(.
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الثانية: الأقوال في الإجزاء
ــه لا خلاف بين الأصوليــين في أنَّ المكلَّف لــو أتى بالفعل  وعــلى أية حال فإنَّ
المأمــور به لَخرََجَ عَنِ العُهدَةِ، وحصل الإجزاء اتفاقًا)25(. ولكن وقع الخلاف بينهم 
في تحقق الإجزاء بمعنى سقوط القضاء عند إتيان المكلّف بالمأمور به، فذكر العلّامة 

قولين في المسألة:
الأول: للمحققــين مــن علــماء الأصول، وهــو أنَّ الإتيان بالمأمــور به يقتضي 

الإجزاء بالمعنى الثاني فضلًا عن الأول)26(.
والآخــر: لبعض المعتزلة، وهو أنَّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء بمعنى 

سقوط القضاء، فيحتاج ثبوت الإجزاء إلى دليلٍ خاص)27(.
واستدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بوجهين:

الأول: إنَّ الإتيــان بالمأمور به »لو لم يســتلزم ســقوط القضاء لمــا تحقق امتثال 
الأمــر، فإنَّ الامتثال إنَّما يكــون بفعل المأمور به على وجهٍ يخرج به عن العهدة، وإذا 
فعــل المأمور ولم يخــرج عن العهدة لم يحصل الامتثال، والتــالي باطلٌ اتفاقًا، فالمقدم 

مثله«)28(، فيثبت سقوط القضاء.
الثــاني: »إنَّ القضــاء عبارة عن اســتدراك ما فات مــن الأداء، وإذا كان الأداء 
متحققًــا فلو لم يســقط القضاء لوجب على المكلف الإتيــان بالفعل المأمور به أولًا، 
وذلــك تحصيل الحاصل«)29(، وهــو باطل عقلًا؛ لعدم إمكان تصــور امتثال الأمر 

ثانيةً بعد سقوطه بحصول غرضه بالامتثال الأول)30(.
واعتُرض على القول بالإجزاء بمعنى سقوط القضاء بأمور:

أولها: لو دلَّ على الإجزاء، لكان المصلي بظن الطهارة آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء 
إذا تبينَّ الحدث؛ لأنَّه إما مأمور بالصلاة بطهارة يقينية، فيكون عاصيًا، حيث صلى 

من غير يقين، أو بطهارة ظنية، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة، فلا قضاء)31(.
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وبعبــارة أخرى: »إنَّه إما أنْ تجــب عليه الصلاة مع علم الطهارة، أو مع ظنها، 
فإنْ كان الأول لم تحصل الصلاة مع العلم بتحقق الإثم، وإنْ كان الثاني وقد أتى بما 

أُمر به سقط القضاء، ولما لمْ يسقط علمنا أنَّه لا يدل على الإجزاء«)32(.
وأجاب العلّامة عن هذا الاعتراض بوجوه:

1-  المنــع مــن عــدم ســقوط القضــاء، بــل القضاء ســاقط على قــول بعض 
الشافعية)33(.

   2- »المنــع مــن الملازمة، فإنَّه مأمورٌ بالصلاة بظــن الطهارة، ومع ذلك يجب 
القضاء. ووجوب القضاء ليس عماَّ أُمر به من الصلاة المظنون طهارتها، لأنَّه قد أتى 
بالمأمور به على وجهه، بل القضاء اســتدراك لمصلحة ما أُمر به أولًا مـن الصلاة مع 

الطهارة«)34(.
لًا، بل  3- إنَّ الواجــبَ ليسَ القضاء الذي هو عبارة عن الإتيان بالمأمورِ به أَوَّ
الإتيــان بمثل المأمور به لدليــل مغاير للأمر)35(؛ لأنَّ الأمر الأولي ســقط بعد عدم 
إتيــان المكلّف بالمأمور به على وجهه المطلوب شعًا إلِى أَنْ خَرَجَ الوَقتُ، وما ثبتت 
مســؤولية المكلف عنه هو مأمور بــه آخر مماثلٌ للأول، لقيــام الدليل على وجوب 

قضاء ما فات.
وثانيهــا: إنَّه لــو ثبت الإجزاء لاكتفــى المكلَّف بإتمام الحج الفاســد، والصوم 

الذي جامع فيه عن القضاء)36(.
والجــواب: إنَّ الحــج والصوم لم يجزئا بالنســبة إلى الأمــر الأول، حيث لم يقعا 
عــلى الوجه المطلوب شعًا، ولا نــزاع في أنَّ المكلَّف إذا أخلَّ ببعض شوط الفعل 
المطلوبة شعًا، فإنَّه يكون غير مجزٍ. نعم، هو مجزئٌ بالنســبة إلى الأمرِ باتمامهما)37(، 
فالقضــاءُ ليــسَ عماَّ أُمر المكلَّــف به؛ لأنَّه قد أتــى به، بل لتحصيــل مصلحة الأمر 

الأول، أي الإتيان بالحج والصوم الخالي عن وجه الفساد)38(.
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وثالثهــا: إنَّ الأمر بالشيء لا يفيد إلّا كونه مأمورًا به، فأما دلالته على ســقوط 
التكليف فلا)39(.

والجــواب: إنَّ الإتيــان بتمام ما اقتضاه الأمر يقتــضي أنْ لا يبقى الأمر مقتضيًا 
لشيء آخر، وهو المراد بالإجزاء)40(.

ثالثًاا: اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده

يرى العلّامة أن الأمر بالشيء يســتلزم النهي عن ضده، إذ »إنَّ الأمر يســتلزم 
الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك، فالأمر يستلزم النهي عن الترك، 

وليس هو نفسه«)41(.
وقال في توضيحه: إنَّ »الأمر بالشيء يستلزم كراهة ضده العام، أعني الإخلال 
به ... برهانه: أنَّ الوجوب ماهية مركبة من قيدين، أحدهما: طلب الفعل، والثاني: 
المنــع من الــترك. ولا يتحقق المركب بدون تحقــق أجزائه، فيلزم مــن ثبوت الأمر 

بالشيء النهي عن تركه الذي هو طلب تركه. 
وأيضًــا إما أنْ يمكن اجتماع الطلب الجازم مع الإذن بالإخلال أو لا. والأول 
محــال؛ لاســتحالة الجمع بين النقيضــين. والثاني هو المطلوب، فإنّــا لا نعني بقولنا 

الأمر بالشيء ني عن ضده سوى ذلك«)42(.
ومــراد العلّامة من ذلك أنَّه إذا تعلــق أمر المولى الدال على الوجوب بفعل فإنَّ 
ذلك يستلزم تعلق الحرمة بترك ذلك الفعل، إذ الضد العام في اصطلاح الأصوليين 
هــو نقيض المأمور بــه، فالضد العام للأمر الوجوبي بالصــلاة هو النهي التحريمي 

عن تركها.
ل قائلًا: »لأنَّ الأمرَ  قِيَن ذلكَ عِندَ شَحهِ كَلامه الأوََّ لَ وَلَدُهُ فخرُ الُمحَقِّ وقد علَّ
يســتلزمُ الوُجُــوبَ، وهــو طلب الفعل مع المنــع من الترك الذي هــو الضد العام، 

فيكون لازمًا للأمر؛ لأنَّ جزء اللازم لازم، وليس هو نفسه«)43(.
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بًا مــن أمرين: الأول: طلب الفعل،  قِيَن مَفَادَ الأمَرِ مُرَكَّ وقد جعلَ فخــرُ الُمحَقِّ
والآخــر: المنع من الترك، وهو ما ذكره العلّامة في كلامه الآخر من أنَّ الأمر ماهية 

مركبة من قيدين ...
وهذا يقتضي أنْ تكون دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده العام بالتضمن، 

وهذا يتنافى مع تصريحه بأنَّ دلالته على ذلك بالاستلزام.
والظاهر أنَّ مراد العلّامة من الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده ليس 
كــون النهي لازمًا للأمر حســب الاصطــلاح المنطقي، بل كونه مدلــولًا تبعيًا غير 
مبــاش لــه، لأنَّ حقيقة الوجوب - وهــي الطلب اللزومي للفعل - تســتتبع عدم 

تصور إخلال المكلف بالمأمور به، إذ مع تصور ذلك ينتفي اللزوم. 
واعــتُرض على ذلك بأنَّ هذه دلالة عقلية، وعليــه فإذا تعلق الأمر بشيء فعلى 
طبع ذلــك يكون نقيضه بالتبع ممنوعًــا منه، وإلّا خرج الواجب عــن كونه واجبًا، 
ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أنْ يتحقق فعلًا ني مولوي عن ترك المأمور 
بــه بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل؛ ذلك أنَّ نفس الأمر بالشيء كافٍ في الزجر 
عــن تركه، بلا حاجــةٍ إلى جعلٍ جديدٍ مــن المولى؛ لأنَّ الغرض من جعل الشــارع 
للنهــي هو ردع المكلَّف عن الفعل، ومع وجــود الرادع العقلي لا معنى لردع المولى 
زيــادةً عليه، بل لا يُعقل الــردع الجديد؛ لأنَّه يكون تحصيــلًا للحاصل، وهو محالٌ 

عقلا)44(.
ويمكــن أن يُناقــش فيه بالأمريــن اللذين أُجيب بهما عن نظــير هذا الكلام في 
مقدمــة الواجب، وحاصلهما: النقض بأصالة الــبراءة الشرعية بناءً على قاعدة قبح 
العقاب بلا بيــان. وإنَّ الرادع العقلي يُثبت مرتبة دنيا مــن حرمة المخالفة؛ لإمكان 
ورود ترخيــص شعي مــن المولى في المخالفــة، في حين أنَّ الــرادع الشرعي الذي 
يستلزمه أمر المولى يُثبت مرتبة عليا من حرمة المخالفة، لعدم إمكان ورود ترخيص 
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شعــي في المخالفــة، وإذا ثبــت كون مثل هذا الــردع معقولًا، فــلا يكون تحصيلًا 
للحاصل.

ا: امتناع التكليف بالمحال رابعًا

قــال العلّامــة: »تكليــف ما لا يطــاق قبيح بالــضرورة، والله تعــالى لا يفعل؛ 
لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال«)45(.

وقال فخر المحققــين في شح ذلك: »ذهبت الإمامية وباقي المعتزلة إلى امتناع 
التكليــف بها لا يطاق، خلافًا للأشــاعرة. احتجت المعتزلة بأنــه قبيح بالضرورة؛ 
لأنّــا نعلم قُبح تكليف الأعمــى نَقْطُ المصحف، والزمن الطيران إلى الســماء، وأن 
من كلّف عبده تغيير لونه من الســواد إلى البياض سفيه، والله تعالى لا يفعل القبيح 

لحكمته، فلا يكلّف ما لا يُطاق«)46(.
وظاهــر كلام العلّامة ومــا أفاده ولــده أنَّ معنى امتناع التكليــف بما لا يُطاق 
ن المكلّف من الإتيان به،  هو اســتحالةُ صُدُورِ حكمٍ من الَمولى يَتَعَلَّق بأَِمــرٍ لا يتمكَّ
أو الامتناع عنه بحســب قــواه التكوينية، أي إنَّه يشــترط في كل تكليفٍ صادرٍ من 
المــولى أنْ يكون مقدورًا للمكلف، من غير فرقٍ بــين كون متعلق التكليف مطلقًا، 
كالطيران في الســماء بغير آلة، أو مقيدًا بأمرٍ مقدور للمكلّف، كالطيران في الســماء 

بغير آلة عند الصعود إلى سطح البناء.
واستدل العلّامة على ذلك بعدة أدلة:

»الأول: أنّا نعلم قطعًا نسبة من كلّف الأعمى نقط المصاحف، والزُمِن الطيران 
في الســماء، والأسود زوال سواده، والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها، إلى السفه 
والجهل، والله تعالى منزه عن ذلك، وأي عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن أمر 

يقبحه وينسبه إلى الله تعالى مع نقص المخلوق وكمال الخالق«)47(.
يشــير العلّامة بهذا الدليل إلى لغوية صــدور تكليف من المولى للعاجز بغرض 
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التحرك للامتثال رغم علمه بعدم إمكان تحركه نتيجةً لعجزه، واللغو قبيح، والمولى 
لا يفعل القبيح.

»الثــاني: المحال غير متصــور، وكل ما لا يكون متصورًا لا يكــون مأمورًا به. 
أمــا المقدمة الأولى؛ فلأنَّه لو كان متصورًا لكان متميزًا، ولو كان متميزًا لكان ثابتًا، 
فــما لا ثبوت لــه لا تميّز له، وما لا تميّز له لا يكون متصــورًا. وأما الثانية؛ فلأنَّ غير 
المتصــور لا يكون في العقل إليه إشــارة، والمأمور به مشــار إليــه في العقل، والجمع 

بينهما متناقض«)48(.
ولقائل أنْ يقول: إنَّ في المقدمة الأولى أمران: 

ــه لو لم يمكــن تصور المحال لما أمكن الحكم عليــه في شيءٍ من القضايا،  1- إنَّ
فــإنَّ من القضايا الذهنية ما تكون محمولاتهــا منافية للوجود، نحو: شيك الباري 
ممتنع، وللموضوع في هذا القســم وجودان؛ أحدهمــا: مناط الحكم، والثاني: مناط 
الصــدق، ومناط الحكم هو تصــور القضية بعنوان الموضــوع، ومناط الصدق هو 
الوجود الفرضي الذي باعتباره تُمثل القضية فردًا للموضوع، فكأنَّه قال: ما يُتصور 
بعنــوان شيك الباري ويُفرض صدقه عليه ممتنــع في نفس الأمر)49(، بل قد جرى 
فــرض المحال في قوله تعــالى: ﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ﴾ )الأنبياء: 22(، 

وقد شاع على ألسنة الأصوليين أنَّ فرض المحال ليس بمحال.
2- إنَّ المتصور لا يجب أنْ يكون متميزًا، إذ يمكن تصور المبهم، نحو: )فوق، 
وتحــت، وقبل، وبعد( دون أنْ يكون متميــزًا. كما أنَّ المتميز لا يجب أنْ يكون ثابتًا، 
فالعنقاء والرخ وغيرها من الطيور الخرافية متميزة بصفات خاصة، رغم كونا غير 

موجودة في الواقع، أي إنَّ التصور لا يقتضي الثبوت والتحقق.
»الثالــث: لو جوّزنــا الأمر بالمحال لجوزنــا أمر الجمادات وبعثة الرســل إليها 

وإنزال الكتب عليها، وذلك معلوم البطلان بالضرورة«)50(.
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ونظراً إلى أنَّ امتناع تكليف الجمادات مسببٌ عن انعدام مناط التكليف الإلهي 
فيها، وهو العقل، ومعه فإنَّ عدم التكليف يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، 
والحال أنَّ البحث يدور عن ســلب المحمول )التكليف( مع فرض تحقق الموضوع 

)المكلّف(.
»الرابع: لو صح التكليف بالمحال لكان مستدعى الحصول؛ لأنَّه معنى الطلب، 
ولا يصح؛ لأنَّه لا يتصور وقوعه، واســتدعاء حصوله فرعــه؛ لأنَّه لو تصور مثبتًا 
لــزم تصــور الأمر على خلاف ماهيتــه. لا يقال: لو لم يتصور لم يعلــم إحالة الجمع 
بــين الضدين؛ لأنَّ العلم بصفة الشيء فرع تصوره. لأنّا نقول: الجمع المتصور جمع 
المختلفــات، وهــو المحكوم بنفيه. ولا يلزم من تصــوره منفيًا عن الضدين تصوره 
مثبتًا. لا يقال: يتصور ذهناً للحكم عليه. لأنّا نقول: فيكون في الخارج مســتحيلًا، 
ولا مستحيل في الخارج. وأيضًا يكون الحكم على ما ليس بمستحيل. وأيضًا الحكم 

على الخارج يستدعي تصور الخارج«)51(.
ويمكــن القول: إنَّ ثمة فرقاً بين تصور المحال الــذي يتعلق به الحكم في مقام 
التشريــع، والذي هو مجرد الفرض والتقدير، وبــين تصوره في مقام الامتثال الذي 
يســتدعي من المكلف الإتيــان بالمحال وتحقيقه خارجًا، ســواء كان الشيء محالًا في 

ذاته، أو لا، ولكن يستحيل اجتماعه مع غيره.
»الخامس: قوله تعــالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ﴾، ﴿ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓۓ ﴾، ولا حرج أعظم من التكليف بالمحال«)52(.
والآيتــان أجنبيتــان عــن المقام، فــإن المراد من نفــي التكليف بغير الوســع في 
الأولى - وبقرينة السياق - هو التكليف بالتكاليف الشاقة التي لا يطيقها الإنسان 
عــادةً من قتل أنفســهم، والمعاقبة على الذنوب مباشة بالصاعقــة والرجز. والمراد 
مــن الحرج المنفي في الثانية هــو الضيق النفي الذي لا يُتحمل عــادةً. وهما أمران 

مغايران لما هو خارج عن قدرة المكلف التكوينية.
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السادس: »التكليف بغير المقدور ظلمٌ، فإنَّ تكليف الإنسان تسكين الكواكب، 
أو خرق الأفلاك، أو إيجاد مثلها، أو إيجاد مثل القديم إلى غير ذلك من المستحيلات 

من أعظم الظلم وأكبره، فيكون الله تعالى منزهًا عنه«)53(.

ا: اقتضاء النهي للفساد خامسًا

بحث الأصوليون في أنَّ النهي عن العبادة أو المعاملة هل يقتضي فســاد المنهي 
عنه عقلًا، أو لا؟ 

ولا خلاف بين الأصوليين في أنَّ المراد بالنهي في هذه المسألة هو النهي التكليفي 
الدال على الحرمة، سواء كان الدال عليه لفظ، أو غيره. وأما النهي الوضعي الدال 
على اعتبار عدم شيءٍ في عبادةٍ أو معاملةٍ، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل 
لحمــه، والنهي عن بيع الغرر، فخارج عن محل الكلام، ولا إشــكال في دلالته على 
الفساد؛ لأنَّه مســوق لبيان مانعية شيء للعبادة أو المعاملة، فيكون إرشادًا الى فساد 
الصــلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإلى فســاد البيع الغــرري، من غير دلالة على 

الحرمة التكليفية)54(.
ومعنى الفســاد عنــد إضافته للعبــادة هو عدم إجــزاء ما يأتي بــه المكلّف عن 
المأمــور به من قِبل المولى، أي إنَّه لا يكفي في تحقــق امتثال المأمور به شعًا، ومعناه 
عند إضافته للمعاملة هو عدم ترتب أثرها عليها، بحيث يكون ما وقع من المكلّف 

من عقد أو إيقاع بمنزلة العدم.
وقد تناول العلّامة الحلّي هذه المسألة في مقامين:

المقــام الأول: النهــي في العبادات، إذ يــرى وفاقًا لعامــة الأصوليين أنَّ النهي 
التحريمي النفي عن العبادة الشأنية بالمعنى الأخص - أي التي من شأنا التقرب 

بها إلى الله تعالى لو أمر بها المولى - يقتضي الفساد.
وليس معنى العبادة - هنا - ما كانت متعلقًا للأمر فعلًا؛ لأنَّه مع فرض تعلق 
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النهــي بها فعلًا لا يعقــل تعلق الأمر بهــا؛ لأنَّ العنوان الذي تعلــق به الأمر يصير 
نفســه متعلقًا للنهي)55(؛ فإنَّ الأمــر ظاهر في الوجوب، والنهــي ظاهر في الحرمة، 
ولا يمكــن اجتماع حكمين تكليفيــين مختلفين على موضوع واحــد؛ لأنَّ الأحكام 

التكليفية متضادة فيما بينها.
 واســتدل عليه العلّامة بـــ »أنَّ الآتي بالعبادة المنهي عنها غــير آتٍ بالمأمور به، 

لاستحالة كون الشيء مأمورًا به منهيًا عنه، فيبقى في عهدة التكليف«)56(.
وقال بعبارة أوســع: »أنَّ المراد بفســاد العبادة عــدم الإجزاء، وهو متحقق مع 
النهــي؛ لأنَّه بعــد الإتيان بالمنهي عنه لم يأتِ بالمأمور بــه، فيبقى في عهدة التكليف. 
أمــا المقدمة الأولى؛ فلأنَّ المنهــي عنه ليس المأمور به، فإنَّ المنهي عنه قبيح، والمأمور 
به حســن، وهو إنَّما أتــى بالمنهي عنه، فلم يكن آتيًا بالمأمور بــه، كما لو أُمر بالصلاة 
فتصــدق. وأمــا الثانية: فظاهــرة، فإنَّ تارك المأمــور به عاصٍ، والعاصي يســتحق 

العقاب«)57(.
والمقدمــة الأولى تامــةٌ. ويظهر من تمثيــل العلّامة بالصــلاة أنَّ موردها العبادة 

الشأنية، لا ما كانت متعلقًا للأمر فعلًا.
وأمــا المقدمة الثانية فهي خروج عن محل الــكلام، إذ يدور البحث حول عدم 
إجــزاء العمل المنهي عنه عن المأمور به فيما لــو كان متعلقًا لأمر المولى)58(، لا حول 
فــراغ ذمة المكلّف من ناحية العبادة التي تعلق بها النهي، أو عدم فراغها، ليُســتَدل 
ببقــاء المأمور به في عهــدة المكلف، وأنَّ تارك المأمور به عاصٍ، والعاصي مســتحق 

للعقاب.
ولعلــه لذلــك اقتصر العلّامة على مــا ذكره في المقدمة الأولى للاســتدلال على 

بطلان العبادة في بعض مصنفاته الأخرى)59(.
ومما تقدم يتبينَّ أنَّ الملازمة بين النهي التحريمي عن العبادة وبين فســادها تامّةٌ 

بحكم العقل.
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المقام الثاني: النهــي في المعاملات، ذهب العلّامة إلى أنَّ النهي في المعاملات لا 
يقتضي الفســاد من غير تمييز بين ما يصطلح عليه الأصوليون بـ )الســبب المعاملي( 
أو )التســبيب(، وهــو نفس العقــد أو الإيقاع، ومــا يصطلحون عليه بـ )المســبب 
المعامــلي(، وهو الأثر المترتــب على العقد أو الإيقاع، وحتــى العبادة بالمعنى الأعم 

التي لا يتوقف الإتيان بها على قصد القربة، كتطهير الثوب بماء مغصوبٍ.
ودليل عدم الاقتضاء إمكان تعلق النهي بالبيع مع وقوع الملك به، كما في البيع 
وقــت النداء؛ لأنَّ معنى الفســاد في البيع هو عدم ترتــب حكمه عليه)60(، أي عدم 

ملكية البائع للثمن، ولا ملكية المشتري للمثمن.
وقال في توضيحه: إنَّه »لو دلَّ النهي على الفســاد بهذا المعنى لدلَّ إما بالمطابقة، 
أو بالتضمــين، أو بالالتــزام. والــكل باطل، فانتفــت الدلالة. أما انتفــاء الأولين 
فظاهر؛ إذ لفظ )لا( - مثلًا - ليس موضوعًا للفساد بمعنى عدم ترتب حكم البيع 
عليــه، ولا لمعنى هو جزؤه. وأمــا انتفاء الثالث؛ فلأنَّ شط هــذه الدلالة الملازمة 
الذهنيــة، وهي منتفية؛ فإنَّه لا يلزم من تصور تحريم البيع تصور عدم ترتب حكمه 
عليه، ولا اســتبعاد في أنْ يقول الشــارع: نيتك عن البيــع، وإنْ فعلت يحصل لك 
الملك، كما في البيع وقت النداء ... وقد يكون الفعل قبيحًا مكروهًا وحكمه ثابت؛ 
لأنَّ قُبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به«)61(؛ ذلك أنَّ ملاك ني الشــارع عن البيع لا 
ينحصر في كونه فاســدًا لا يترتب عليه الملِْك، فإنَّ الشارع »قد ينهى عن البيع؛ لأنَّ 
الملك لا يقع به تارةً؛ ولأنَّه مفســدة في نفسه وإنْ وقع به الملك تارةً؛ ولأنَّه يتشاغل 

به عن واجب«)62(.
وكذلك الحال في الإيقاعات، كالظهِار والإيلاء فإنما وإنْ كانا محرمين شعًا، 
ولكــن المكلَّــف إذا أوقع أيًــا منهما فإنه يكــون صحيحًا، ويترتب عليــه أثره المقرر 

شعًا.
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وبذلك يتبرهن على أنَّ النهي عن المعاملة لا يقتضي الفســاد. وهذا البيان يأتي 
في العقود، كالبيع والإجارة، وفي الإيقاعات، كالطلاق والظهار، وفي التوصليات 

التي لا يتوقف الإتيان بها على قصد القربة، كتطهير الثوب بماء مغصوب.
وإذا ثبــت أنَّ النهي التحريمي عن المعاملة لا يقتضي الفســاد فهل يكون دليلًا 

على الصحة؟ 
اختــار العلّامة عدمه)63(، خلافًا لما نُقل عن أبي حنيفة )ت 150 هـ( وصاحبه 
محمد بن الحســن الشيباني )ت 189 هـ( من العامة اللذين قالا: إنَّ النهي يدل على 
الصحــة)64(، واســتدل على رأيــه بما رواه العامــة بطرقهم من قولــه )|(: »دعي 

الصلاة أيام أقرائك«)65()66(، فإنَّه يدل على بطلان صلاة الحائض.
وكذلــك في المعاملات، كــما في النهي عن بيــع المصحف، وبيع العبد المســلم 

للكافر، وبيع صدقة المال المنذور، فإنَّه في جميع هذه الموارد يفيد البطلان.
ويكشــف أســلوب صياغة العلّامة لهــذه المســألة، وطرحــه لآراء العامة من 
الأشــاعرة والمعتزلــة، وطريقة اســتدلاله فيها - عــن اعتنائه بالبحــث المقارن بين 
المذاهب، وعدم اقتصاره على بيان الرأي الذي يتبناه فيها بحسب ما تقتضيه الأدلة 

إثباتًا أو نفيًا.

ا: اجتماع الأمر والنهي سادسًا

ومن المسائل التي بحثها العلّامة الحلّي في كتبه مسألة إمكان توجه الأمر والنهي 
إلى موضوع ما في زمان واحد، أو امتناع ذلك.

والبحث فيها من جهات.
الأولى: معنى اجتماع الأمر والنهي:

ليــس المقصود من عنوان البحث هو اجتماع الأمــر والنهي على متعلق واحد، 
لوضوح أنَّ ذلك مســتحيل عقلًا، بســبب التضاد بين مبادئ الأحــكام التكليفية، 
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فــإنَّ مبادئ الوجوب الذي يدل عليه الأمــر ومبادئ الحرمة التي يدل عليها النهي 
متضــادة. وإنَّما البحث في اتفاق انطباق متعلق الأمر مع متعلق النهي على مصداقٍ 

خارجي واحد)67(.
ومحل الخــلاف فيما لو كان لفعلٍ واحدٍ عنوانين أو جهتــين تنطبقان عليه، بأنْ 
، وقال:  يتعلق الأمر بعنوانٍ للفعل والنهي بعنوانٍ آخر له)68(، كما لو قال المولى: صلِّ
لا تغصــبْ، وفُــرض أنَّ المكلف صــلى في دارٍ مغصوبة، فالوجــوب تعلق بالفعل 
الصــادر المكلف بعنوان أنَّه صــلاة، لأنَّ المكلَّف المتطهر أتى بعــد النية بمجموعة 
الأفعال التي تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم مستقبلًا القبلة مع تحقق جميع 
الــشروط الشرعية الأخرى، والحرمة تعلقت بنفس ذلك الفعل، ولكن بعنوان أنَّه 

غصبٌ؛ لأنَّه تصرفٌ في ملك الغير دون إذنه.
الثانية: الأقوال الواردة في المسألة

يوجد قولان في المسألة ذكرهما العلّامة: 
أولهما: امتناع الاجتماع، وعليه جماعة الإمامية، والزيدية، والظاهرية، وأبو علي 
)ت 303 هـ( وأبو هاشم )ت 321 هـ( الجبائيان، وهو المروي عن مالك بن أنس 
)ت 179 هـــ(، واختيــار الفخر الــرازي )ت 606 هـ(، وعليــه - أيضًا - جمهور 
المتكلمين، والعلّامة الحلّي، إذ ذهبوا إلى أنَّ الصلاة غير واجبة، ولا صحيحة، ومن 

ثَمَّ فلا يسقط بها الفرض)69(.
والآخــر: إمــكان الاجتــماع، وهــو قــول الغــزالي )ت 505 هـــ(، وجمهــور 

الأشاعرة)70(، وعدّة من أصحابنا منهم المحقق القمي )ت 1231 هـ()71(.
واســتدل العلّامة على القــول الأول بـ »أنَّ المأمور بــه مطلوب التحصيل، فلا 
حــرج في فعله، والمنهي عنــه مطلوب العدم، ويتعلق بفعله الحــرج، والجمع بينهما 

ممتنعٌ«)72(.
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ــه إنْ كان مراده من الحرج ما يترتب على  وهــذا الدليل لا يخلو من ضعفٍ؛ لأنَّ
فعله مشقةٌ لا تتحمل عادةً فهي ممنوعةٌ، لوضوح أنْ لا مشقة بترك الصلاة في الدار 
المغصوبــة. وإنْ كان مراده من الحرج وجود المانع الشرعي من الإتيان بها فهو أول 
الكلام، إذ البحث في أنَّ النهي عن الغصب هل هو مانعٌ شعي عن صحة الصلاة 

في ملك الغير بدون إذنه، أو لا.
ولعله لذلك أورد الاعتُراض على هذا الدليل بأمرين، هما:

ــه يمتنــع الأمر والنهي لو اتحد الوجه. أما مــع تعدده، كالصلاة في الدار  1- إنَّ
المغصوبة، حيث كان لهــا جهتين، هما: الصلاة والغصب، وكل واحدةٌ منهما يصح 
ا صــلاةٌ، والنهي عنها من  انفكاكهــا عــن الأخرى، فيمكن الأمــر بها من حيث إنَّ
ا غصبٌ، نظير ما لو قال الســيد لعبده: خِطْ هذا الثوب ولا تدخل الدار،  حيث إنَّ
فخــاط العبد الثوب في الدار، فإنَّه يكون ممتثلًا للأمر بالخياطة، وعاصيًا للنهي عن 
دخول الدار، ويســتحق العقوبــة بأحد الاعتبارين، والإحســان بالاعتبار الآخر. 
فكذلك تشــتمل الصلاة في الدار المغصوبة على أمرين؛ أحدهما: مطلوب الوجود، 

والآخر: مطلوب العدم)73(.
ا صلاة خاصة بكيفية  2- إنَّه يصدق على الصلاة في الدار المغصوبة صلاةٌ؛ لأنَّ
مخصوصة، وثبــوت المقيد يقتضي ثبوت المطلق. والصلاة مأمــورٌ بها شعًا، لقوله 

تعالى: ﴿ ڱ ڱ ﴾ )البقرة: 43()74(.
دَا لزمَ  َ مــةُ عن الاعتراضين بــأنَّ متعلقي “الأمر والنهــي إنْ اتحَّ وأجــاب العلاَّ
تكليف ما لا يطاق، والخصم يسلم أنَّه ليسَ من هذا الباب، وإنْ تغايرا، فإنْ تلازما 
كان كلٌّ منهــما مـن ضروريات الآخر، والأمر بالشيءِ أمرٌ بما لا يتم ذلك الشيء إلّا 
بــه، ويعود المحذور، وهو كــون متعلق الأمر والنهي واحــدًا. وإنْ لمْ يتلازما صح 

تعلقها بهما إجماعًا، وهو غير صورة النزاع«)75(.
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ة أمور، منها: الحركة  بَةٌ مِن عدَّ لاةَ مُرَكَّ ويرجع الســبب في المحذورِ إلِى أنَّ الصَّ
والســكون، وهما مشتركان في حقيقة الكون، أي الحصول في الحيز وشغله، وشغل 
الحيــز دون إذن المالك منهي عنه، فيكون أحد أجزاء الصلاة منهيًّاا عنه، فيســتحيل 
لَاة مَأْمُورًا بها؛ لأنَّ الأمر بالمركب يستلزم الأمر بأَِجزَائِهِ، فيكون  أنْ تكونَ هذهِ الصَّ
هــذا الجزء مأمورًا به ومنهيًّاا عنــه في آنٍ مَعًا، وإذا كانَ جزءً ماهية الصلاة منهيًّاا عنه 

فلا تكون الصلاة مأمورًا بها)76(.
وأمــا التنظير بمثال الخياطة والمنع مِن دخول الــدار فَأَجَابَ عنه بأنَّ بين المثال 
ارِ المغصوبة فــرقٌ، فإنَّ الخياطة غــير الدخول، ولا  ــلاة في الدَّ الــذي ذَكَــرُوهُ والصَّ
تلازم بينهما، ولهذا صح اجتماع الأمر والنَّهْي فيهما، والصلاة المأمور بها ليس مطلق 
الصــلاة، بل الواقعة عــلى الوجه المطلوب شعًا، بأنْ تســتجمع شائطه، ولهذا لا 

يصح أنْ نقول: الصلاة بغير طهارة صلاةٌ مأمورٌ بها)77(.
وممــا تقدم يتبرهن على ما ذهب إليه العلّامة من امتناع اجتماع الأمر والنهي في 

متعلق واحد؛ لأنَّ المأتي به حينئذٍ ليس مأمورًا به شعًا.
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المطلب الثالث: غير المستقلات العقلية المشكوكة الحجية
تعــرض العلّامة الحــلّي في مؤلفاته الأصولية إلى جملة مــن القضايا العقلية غير 
المســتقلة التي وقع الخلاف بين الأصوليين في ثبوت حجيتها شعًا، بعد التســليم 
بصلاحيتهــا للدخول في عملية اســتنباط الحكــم الشرعي، إذ إنَّ اســتنباط الحكم 
الشرعــي من أحد هــذه الأدلة يتوقــف على وجــود مقدمة شعيــة، وتتمثل هذه 

القضايا في:

: القياس أولًا

وتوجد فيه بحوث عدّة، وهي:
الأول: تعريف القياس:

أورد العلّامــة أكثــر من تعريــف اصطلاحي للقياس في مصنفاتــه الأصولية، 
ومن ذلك أنَّه تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة فيهما)78(.

ويــرد عــلى تقييد الحكم بأنَّه متحــد بين الأصل والفرع بــأنَّ حكم الفرع ليس 
نفســه حكم الأصل، بل هو مثله، فلو اســتُبدل قيد )الحكــم المتحد( بـ )مثل حكم 

الأصل( لكان أصح.
وذكر - أيضًا - بأنَّه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكمٍ لهما، أو نفيه عنهما 

بأمر جامع بينهما: من إثبات حكمٍ أو صفةٍ، أو نفيهما عنه)79(.
واعترض عليه بوجوه:

 الأول: إنَّه لا معنى للتكرار في الحمل والإثبات إنْ أريد بهما معنى واحدًا، وإنْ 
لم يُرد بهما معنىً واحدًا فلا معنى لأخذ قيد الحمل)80(.

ويمكنُ المناقشــة فيه بأنَّ الغرض من أخذ قيد )إثبات( هو تفســير للإجمال في 
قيد )حمل(، فيكون الَمعنىَ واحدًا إلِاَّ أَنَّ هناك فائدة من تكراره)81(.
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الثاني: إنَّ »إثبات الحكم للأصل والفرع ليس بالقياس؛ لأنَّ الحُكمَ في الأصل 
ثبت بدليل آخر، والقياس فرعه«)82(.

الثالــث: إنَّ »الثابــت بالقياس أعم مــن أنْ يكون حكمًا أو صفــةً، كقولنا: الله 
فَــةُ إنْ اندرجَــتْ في الحكم لزم  تعــالى عالم، فلــه علم قياسًــا عــلى الشــاهد، فالصِّ
التكريــر في قوله: من حكم أو صفة؛ لأنَّ الصفة أحد أقســام الحكم، وإنْ لم تندرج 
ــه ذكر ثبوت الحكم وعدمــه، ولم يذكر ثبوت الصفة  فيــه كان التعريف ناقصًا؛ لأنَّ

وعدمها«)83(.
الرابع: إنَّ إثبات الحكم أو الصفة أو نفيهما من أقســام الجامع، وليســت قسيمًا 

له، فلا حاجة إلى ذكرها في التعريف)84(.
ولعــل قولــه: )في إثبــات حكم أو صفــة لهــما، أو نفيه عنهما( ليــس من أصل 

التعريف، وإنما هو زيادة لبيان الحمل)85(.
الخامــس: إنَّ في التعريــف تطويــلًا لا يتناســب مــع البناء عــلى الاختصار في 
التعريفــات؛ فــإنَّ »المعتــبر في ماهية القياس إثبــات مثل حكم معلــوم لمعلوم آخر 
بجامــع مطلقًا، ولا يتعــرض في الحدّ لجزئيات الجامع من كونه حكمًا أو صفة ونفيًا 
للحكــم أو الصفة لوجود ماهية القياس منفكة عــن كل واحد من تلك الجزئيات 
... ولأنَّ الجزئيــات لو وجب ذكرها في الحدّ لوجب ذكر جميع الجزئيات. والجامع 
كما ينقســم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا ينقســم إلى الوجوب والحظر وغيرهما، 

والوجوب ينقسم إلى الموسع والمضيق والمخير والمعين، وغير ذلك«)86(.
الســادس: إنَّ كلمة )أو( تُفيد الإبهام، وماهية كل شيء معيَّنة، وبســبب تنافي 

الإبهام مع التعيين فلا يجوز ذكر المبهم في التعريف)87(.
وبغــض النظر عن صياغة تعريفات القياس والاعتراضات عليها، فإنَّ حقيقة 
القيــاس تتمثــل في أنْ تكــون لدينا قضيتــان؛ إحداهما معلومة الحكــم، والأخرى 
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مجهولــة الحكم، ويوجد أمر مشــترك بينهــما، فنقوم بإثبات مثل الحكــم في القضية 
المعلومــة للمجهولــة، كما لو علمنا أنَّ الخمر حرام، وشــككنا في حكم النبيذ، فيتم 

إثبات الحكم بالحرمة للنبيذ؛ لوجود علة مشتركة بينهما، وهي الإسكار.

الثاني: أركان القياس:

وهي أربعة:
1- الأصل، وقد اختلفت الكلمات في تفسيره، فهو في اصطلاح الفقهاء: محل 
- أي موضــوع - الحكم المقيس عليه، كالخمر. وأمــا في اصطلاح المتكلمين فهو: 

النص الدال على ذلك الحكم)88(.
 وضعفهــما العلّامة بـ »أنَّ الأصل ما يتفرع عليــه غيره، وليس الحكم في النبيذ 
متفرعًــا على الخمر، فإنَّه لــو انتفى التحريم عنه لم يمكن القيــاس عليه، ولو علمنا 
تحريم الخمــر بالضرورة أمكن القياس عليه وإنْ لم يكــن هناك نص، فبقي الأصل 

إما حكم محل الوفاق، أو علّته«)89(.
2- »الفــرع، وهو عند الفقهاء: محل النزاع، وعند الأصوليين: الحكم المتنازع، 

وهو أولى؛ لأنَّ الأول ليس متفرعًا على الأصل، بل الثاني«)90(.
3- العلّــة، وقــد اضطربت كلــمات القائلــين بالقياس في تعريفهــا، فأوصلها 
بَعضُهُم إلِى عشرة)91(، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم أصولًا وفروعًا، بما لا يمكن 

معه وضع تعريف جامع له يُعبر عن ضابط كلّي فيه.
ويمكــن القول: إنَّ جميع التعريفات المذكورة تحوم حول ما يُصطلح عليه عند 
علماء الإمامية بـ )الملِاك(، أي المصلحة أو المفســدة التي يشتمل عليها الفعل الذي 
ينصب عليه الحكم، فيكــون المراد من العلّة هو )مِلاك ثبوت الحكم للموضوع في 

المقيس عليه الذي توصل الفقيه إلى وجوده في المقيس(.
ــم يتهربون  ولكــن بســبب كون أكثــر القائلــين بالقيــاس من الأشــاعرة فإنَّ
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مــن التصريــح بأنَّ العلة هــي الملِاك؛ لبنائهــم كلاميًا على أنَّ أفعــال الله غير معلّلة 
بالأغراض)92(، ويترتب على ذلك عدم تبعية الأحكام عندهم للمصالح والمفاسد.

4- الحكــم، وهو التشريع الإلهي المعلوم ثبوته في الأصل بالدليل نصًا كان أو 
إجماعًا أو غير ذلك الذي يُراد إثبات مثله للفرع.

الثالث: أقسام القياس

ينقسم القياس من حيث النص على علّة الحكم في الدليل أو استنتاجها من قِبل 
الفقيه على قسمين:

الأول: قيــاس منصوص العلّة، وذلك بأنْ ينص الشــارع عــلى علّة الحكم في 
لســان الدليل، فإذا حصل لدى الفقيــه القطع بالعلّة في المقيس عليه )الأصل( كان 
الحكــم ثابتًا في المقيس )الفرع(؛ لأنَّ الحكم يدور مــدار علّته وجودًا وعدمًا. ومن 
ثَمّة أطلق العلّامة على هذا القســم تسمية )القياس القطعي(؛ لأنَّ مقدماته قطعية، 
ــه إذا تيقنا أنَّ الحكم في محل الوفاق معلّــل بوصف، وعلمنا حصول ذلك  وذكــر أنَّ
الوصف في محل النزاع فســيحصل لدينا يقين بــأنَّ الحكم في محل النزاع كالحكم في 

محل الوفاق)93(.
من ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل عن الرضا × أنَّه قال: »مَاءُ الْبئِْرِ وَاسِعٌ لَا 
يحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ؛  َ رِيُحهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنزَْحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّ ءٌ إلِاَّ أَنْ يَتَغَيرَّ يُفْسِــدُهُ شَيْ
ةً«)94(، فــإنَّ التعليل في قولــه ×: )لأنَّ له مادّة( يُفيد اليقــين بأنَّه علّة  لِأنََّ لَــهُ مَــادَّ
للحكــم بعدم فســاد )تنجس( ماء البئر بمجرد ملاقاة النجاســة، ومــن ثَمَّ يمكن 
ا أوسط  تعميم الحكم إلى كلِّ ماءٍ نعلم بتوفره على مادّة، إذ تكون العلّة المقطوعة حدًّا

في كبرى القياس المنتج للحكم الشرعي. 
الثــاني: قياس مســتنبط العلّة، وهو ما يُصطلح عليــه في المنطق قياس التمثيل، 
وذلــك بأنْ يُعيّن الفقيه علّة الحكم في الأصل بحســب ما يســتنتجه بفكره ونظره، 
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ويتعــدى منه إلى إثبات مثلــه في الفرع لوجود العلّة المســتنبطة فيه، من قبيل قياس 
الجهل بالمهر في النكاح على الجهل بالعوض في البيع لإثبات الحكم ببطلان النكاح، 
فيــما إذا انتهــى نظر الفقيــه إلى أنَّ علّة بطلان البيــع - هنا - هــي جهالة العوض، 

فيتعدى منه إلى إثبات البطلان في النكاح لاشتراك العقدين في الجهالة.
وللقياس المستنبط العلة صورتان:

الأولى: أنْ يقطع الفقيه بأنَّ ما اســتنبطه هو علّــة الحكم، وهذه الصورة ترجع 
إلى القسم الأول.

الثانية: أنْ يظن الفقيه بأنَّ ما استنبطه هو علّة الحكم. وفيه تكون كِلتا مقدمتي 
القياس ظنيتين أو إحداهما كذلك، فتكون النتيجة ظنية)95(.

وقد ذكرت طرق عدة لتحديد علّة الحكم في القسم الثاني، أهمها:
1- تنقيــح المنــاط، أي إلغــاء الفارق بين الأصــل والفرع، ويلــزم - حينئذٍ - 

اشتراكهما في الحكم)96(؛ لاشتراكهما في العلّة.
وهذا الطريقُ يُفيدُ القَطْعَ بأَِنَّ ما استنبطَهُ الفقيه هو علَّة الحكم.

2- تخريج المناط، أي اســتخراج علّة الحكم)97( من بين أمور يحتمل أنْ يكون 
أيٍ منها علّة للحكم.

3- تحقيق المناط، أي إثبات وجود علة الحكم في الفرع)98(.
ولا يفيد هذا الطريق والذي قبله أكثر من الظن بأنَّ ما اســتنبطه الفقيه هو علّة 

الحكم.
الرابع: حجية القياس

تقــدم أنَّ القيــاسَ عــلى قســمين؛ منصــوص العلّــة، ومســتنبطها. والأقوَى 
عنــد العلّامــة أنَّ القياس إذا كان منصــوص العلَّة، وعُلِم وجودهــا في الفرع كان 
حجة)99(، وهذا يشــمل القياس مســتنبط العلّة أيضًا إذا قطع الفقيه أنَّ ما استنبطه 

هو علّة الحكم.
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واستدل على رأيه بأنَّه إذا نُصَّ على العلّة ثم عُلِم وجودها في الفرع فإنَّ الحكم 
يتعــدى إليه؛ لإنَّ عدم تعدية الحكم إلى الفرع يســتلزم وجود المقتضي، وهو العلّة، 

مع انتفاء معلوله، وهو الحكم، وهو باطل)100(.
وأما إذا كانت العلّة المســتنبطة مظنونة، وكان القياس في الأمور الدنيوية فيرى 

العلّامة أنَّه حجة عند الجميع)101(.
ومراد العلّامة من حجية القياس في الأمور الدنيوية أنَّه مما يعوّل عليه العقلاء 
في أمور معاشــهم؛ لأنَّ القياس من السّــير العقلائية الراسخة التي يعتمدون عليها 

كثيًرا في حياتهم، لا الحجية الشرعية.
وأمــا إذا كان القياس الظني في الأحكام الشرعية، فقد وقع الخلاف بين علماء 
الأصــول في حجيتــه، فذهب الحنفيةُ والشــافعيةُ والمالكيةُ إلى حجيتــه، ومنع منها 

الإمامية والحنابلة والظاهرية.
واستدل العلّامة على عدم حجيته بأمور عدّة)102(:

1- الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وعن اتباع الظن، كما في قوله تعالى: 
﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ﴾ )الأعــراف: 33(، وقوله تعالى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
 

َ
نَّ لا نَّ وَإنَِّ الظَّ  الظَّ

َّ
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ )الإسراء: 36(، وقولــه تعالى: ﴿إنِ يتَبَِّعُ�ونَ إِلا

قَِّ شَيئًْا﴾ )النجم: 28(.
ْ
يُغْنِ مِنَ ال

2- قول النبي |: »ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم 
يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام«)103(.

3- إجمــاع أهل البيت̂  على بطلان القيــاس، فإنَّ المعلوم من قول الصادق 
والباقر والكاظم ^ إنكار العمل به)104(.

4- »إنَّ مبنى شعنا على اختلاف الحكم في المتوافقات، وتوافقها في المختلفات، 
كإيجاب صوم آخر رمضان، وتحريم صوم أول شــوال، وإيجاب الوضوء من النوم 

والبول«. 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

222

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

222

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

222222

مةِ الحِلِّيِّ نةِ الُأصُوليَّاةِ للعلاَّا غَيرُ المُستقلاتِ العقلية في المدوَّا

222

حَابَةِ منعوا من القياس«، والقول في دين الله بالرأي. 5- »إنَّ أكثرَ الصِّ
ويضــاف إلى ذلــك: إنَّ الظَّنَّ الحاَصِلّ من هذا القياس ظنٌ مشــكوك الحجية، 
وقد ثبت في علم الأصول أنَّ الأصل عند الشك في حجية دليل ما هو عدم الحجية، 
إلِاَّ مــا خرج بالدليل، أي التعامل مع المســألة التي يجري فيهــا هذا الدليل كما لو لم 

يكنْ موجودًا.
ة  مَةِ لكلمات العامة في المسألة، وردّه عليها، وإيراده أدلَّ ويظهر من سَــوق العلاَّ
مــن طرقهــم تُفيد بطلان القياس – اعتنــاءه بمقارنة موقف الإماميــة فيها مع بقية 

المذاهب، وإلِاَّ فقد كانَ بإِمِكانهِِ أَنْ يكتفي بذكر الأدلة على وفق رأي الإمامية.

ثانيًاا: الستقراء

نِّيَّةِ التي وَقَعَ الخــلاف في حجيتها، والبحث فيه من ثلاثِ  وهــو من الأدلةِ الظَّ
جِهَاتٍ:

الأولى: تعريف الستقراء
فه العلّامة بأنَّه: »إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته«)105(. عرَّ

وهــو قريب من تعريف المناطقة للاســتقراء بأنَّه: »الحكم علی كلّي بما وجد في 
جزئيّاته الكثيرة«)106(.

ويتحقق الاســتقراء بدراسة عدّة أفراد من طبيعة معيّنة وملاحظة اشتراكها في 
الحكم، فيتم تعميم الحكم إلى سائر الأفراد، وبذلك يتوصل إلى ثبوت الحكم للكلّي 
الذي ينطبق على جميع الأفراد بما يشــمل الأفراد المدروســة، كــما في الحكم بأنَّ كلَّ 
حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، استقراءً للناس والدواب البّرية والطير)107(.

الثانية: أقسام الستقراء
ذكــر العلّامة أنَّ الاســتقراء إمــا أنْ يعمَّ جميــع الجزئيــات، أو لا يعمّها، وهو 
الاستقراء بقول مطلق)108(، وفيه دلالة على أنَّه ينقسم تبعًا لكمّية الأفراد المدروسة 
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على قسمين:
1- الاستقراء التام، وهو يتحقق بدراسة جميع أفراد الكلّي وملاحظة اشتراكها 
جميعًــا في حكــم معين، كــما في ملاحظة أنَّ كلَّ عمــلٍ من الأعــمال العبادية بالمعنى 

الأخص مشروطٌ بالإتيان به بنية القربة إلى الله تعالى.
ولم يتعرض العلّامة إلى تفســير المراد من الاســتقراء التام، إذ يوجد مســلكان 

لدى أصوليي العامة في تفسيره، هما:
الأول: تفسيره بحسب مسلك المناطقة، وشطه عدم خروج أي فرد من أفراد 

الكلّي عن التتبع، إذ لا بد فيه من حصر واستيعاب تمام الأفراد)109(.
الثاني: تفسيره من قِبل بعض الأصوليين بأنَّه تتبع جميع الجزئيات ما عدا مورد 

النزاع)110(.
وهو يتحقق بدراســة جميع أفراد كلّي معيّن عدا الفرد المختلف في حكمه، فإذا 

لوحظ اشتراك تلك الأفراد في الحكم فإنَّه يثبت لهذا الفرد حكم الكلّي.
ومراد العلّامة منه الأول؛ لقوله بعد تعريف الاســتقراء: »فإن عمَّ الاســتقراء 
فهــو دليلٌ صَحِيــحٌ، وإنْ لم يعمْ فهو الاســتقراء بقولٍ مطلــقٍ«)111(، وَهُوَ ظَاهِرٌ في 

التفسير الأول.
ــرِ ظُهُورِ الَمعنىَ الثَّاني عنــه، إذ يبدو أنَّ أول من نص من الأصوليين على  ولتَِأَخُّ
التفســير الثاني للاستقراء التام هو التاج السّــبكيّ )ت 771 هـ()112(، وهو متأخر 

مة التفسير الثاني عنه. مَةِ، فيبعد أخذ العلاَّ زمانًا عَنِ العَلاَّ
ويرد على التفســير الثاني بأنَّه ربما كان ما لم يُســتقرأ خلاف ما استقرأ، فبالنسبة 
إلى المثال الأول نجد أنَّ التمســاح يشــذّ عن ســائر الحيوانات، إذ يُحرك فكه الأعلى 
لا الأســفل، بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه)113(، 

وبهذا يرجع الاستقراء التام بحسب هذا التفسير إلى الاستقراء الناقص.
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ب- الاســتقراء الناقــص، وهــو تتبع بعض الجزئيــات لتعميــم حكمها على 
الكلّي. وهذا النوع من الاستقراء هو المتبادر عند إطلاقه. وهذا القسم هو المراد من 
إطلاق لفظ الاستقراء. كما في استقراء: أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين 

بملاحظة بعض النساء، وتعميم هذا الحكم لجميع النساء.
الثالثة: حجية الستقراء

مَةُ أَنَّ الاســتقراء إذا عَمَّ جَميِعَ الأفَرَادِ - أي كان استقراءً تامًا - فهو  يرى العَلاَّ
دليل صحيح)114(.

وإذا كان مراده من صحة الاســتقراء التام أنَّه حجة شعًا، ففيه أنَّه غير مفيدٍ؛ 
لأنَّ الحكــم فيه ثابتٌ لكلِّ فردٍ من أفراد الكلّي بدليله الخاص، وعندئذٍ فلا نفع من 

الاستدلال بالاستقراء على ثبوت الحكم في فردٍ.
وإذا كان مــراده مــن ذلك أنَّه مطابــق للواقع، فهو مســلّم، ولكنه أجنبي عن 

معنى الحجية الشرعية. هذا بحسب التفسير الأول للاستقراء التام. 
وأما بحسب التفسير الثاني فهو يلحق بالناقص، كما تقدم، فيثبت له حكمه. 

ــه لا يفيد الظن إلّا بدليل  وأما الاســتقراء الناقص فالأقرب في نظر العلّامة أنَّ
منفصل)115(، فغاية ما يفيده هو الاحتمال.

وســواء ثبت أنَّه يفيد الظــن أو لا فهو غير حجةٍ؛ لأنَّه يكون عندئذٍ مشــمولًا 
بالآيــات الناهية عــن اتباع الظن وغير العلم، ولأنَّ الأصل عند الشــك في الحجية 

هو عدم الحجية إلّا ما خرج بالدليل.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ العلّامة الحلّي لم يولِ أهميةً للبحث في الاستقراء كما فعل 
في القياس، فاقتصر على ذكر تعريفه، والإشارة إلى أقسامه وحجيته باختصارٍ، دون 
التعــرض لها بشــكلٍ مفصلٍ، ويمكن أنْ يكــون ذلك راجعًا إلى قلّــة موارد تطبيق 

الاستقراء فقهيًا مقارنةً بالقياس الذي يكثر الاعتماد عليه لدى القائلين بحجيته.
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ثالثًاا: الستحسان

وهو من الأدلة التي اختلفت المذاهب الفقهية في حجيتها، وله تطبيقات كثيرة 
عنــد القائلــين بحجيته، منها: الحكم بعــدم فطر الصائم بدخــول الغبار الدقيق في 
حلقه، مع أنَّ مقتى القياس فســاد صومه؛ لوصول المفطر إلى جوفه، وإنْ كان ممَّا 

ن مِن الاحتراز عنه. ى بهِ عَادةً؛ إذِ إنَِّ الُمكلَّفَ لا يتمكَّ لا يَتَغَذَّ
مَةُ الاستحسان في بحثين: وقد تناولَ العلاَّ

 الأول: ماهية الستحسان
وَقَــعَ خلافٌ في بَيَانِ مَاهِيَّتهِِ مِن قِبَلِ القائلين به من الحنفية والمالكية والحنابلة، 
ة في تعريفه، يُمكنُ حصرها في ثلاثِ صِيَاغَاتٍ، هي: ولهذا نقل العلّامة أقوال عدَّ

الأولى: إنَّه دليلٌ ينقدِحُ في نَفسِ الُمجتَهِدِ تعسر عبارته عنه)116(.
ا  وأوردَ عليه العلّامةُ بـ »أنَّ المجتهد إنْ تردد فيه بين أنْ يكونَ دليلًا مُحقَقًا ووَهْمً
ق أنَّه دليلٌ شَعيٌ فلا خلاف في جوازِ  فَاسِــدًا، امتنع التمســك به إجماعًا. وإنْ تحقَّ
ــكِ به، وإنْ كان بعيدًا، وإنَّما النزاع في تخصيصهِ باسم عند العجز عن التعبير  التَّمَسُّ

عنه دون حالة إمكان التعبير عنه، وهو نزاع لفظي«)117(.
يُضَافُ إلى ذلكَ أَنَّ الاستحســان بحســب هذا التعريف تعبيٌر آخر عَن اعتمادِ 
الفَقِيــهِ على رَأْيهِ الخاَصّ وذوقه الفقهيّ كدليلٍ على الحكم الشرعي في مقابل سَــائِرِ 
الأدلــة الشرعيَّة، من غير أنْ تكــون لديه حجةٌ واضحةٌ عليه، ولهذا صار مورد نقدِ 

واعتراضِ لكثيٍر من الأصوليين)118(.
وأُجيب عن ذلك بأنَّ هــذا التعريف قد أُسيء فهمه، فالذي يتمرس في الفقه، 
ويُحيط علمًا بنصوص الشــارع ومقاصده، تصبح عنده ملكةً يســتطيع بها معرفة ما 

هو موافقٌ للشرع وما هو مخالف...)119(.
ويــرد عليــه بأنَّه لو كان المراد بالاستحســان اعتــماد الفقيه عــلى )مَلَكة معرفة 
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الشريعة( لكان لديه القدرة ولو على نحو الإلماح إلى سندٍ شعيٍ لموردٍ يناظر مورد 
النــزاع في كثيٍر من خصوصياته، يمكنه التنظير به، وإنْ لم يتمكن من الإفصاح عن 

نفس الدليل.
الثانية: إنَّه تخصيص قياسٍ بأقوى منه)120(، ويلاحظ بأنَّ الاستحسان بحسب 
هذه الصياغة يكون من فروع باب الترجيح بين الأدلة في صورة التعارض، فيكون 

الخلاف حينئذٍ لفظيًّاا، فما يسميه البعض ترجيحًا يسميه آخرون استحسانًا.
الثالثة: إنَّه العدول في مســألةٍ عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ 

هو أقوى)121(.
ويلاحــظ عليه بأنَّه غير مانعٍ، إذ يشــمل العدول عن حكــم العموم إلى مقابله 
للدليل المخصص، والعدول عـن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ، 

مع أنَّه ليس استحسانًا عندهم)122(.
وبــأنَّ هذا العــدول إنْ كان نتيجة وقــوع تعارضٍ بين الدليلــين، ترتب عليه 
أخــذ الفقيه بالدليل الــذي تقتضي قواعد بــاب التعارض تقديمــه، فهو صحيحٌ 
بلا شــكٍ، وإنْ أخذ بالآخر، فهو باطلٌ. وإنْ لم يكن العدول ناتًجا عن تعارضهما، 
وكان أحدهما هو الذي يجري في المورد بحســب أصــول الصناعة الفقهية، إلّا أنَّ 
الفقيــه تركه وأخذ بغيره، فهو تعويلٌ على الــرأي، وخروجٌ عن أصول الصناعة، 
وهــو ما يكشــف عن عدم أهليــة المتصدي للفتــوى، وبطلان ما وصــل إليه من 

حكم شعي.
الثاني: حجية الستحسان

ذهــب الحنفيــة والحنابلــة والمالكيــة إلى حجيــة الاستحســان)123(، وذهــب 
الشافعية)124( والإمامية إلى المنع منها.
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وحكى العلّامة عن القائلين بحجيته الاستدلال عليه بعدة أدلة، وهي:
الأول: إنّ قولــه تعــالى: ﴿ ھ ھ﴾ )الزمــر: 18( وارد في معرض 

الثنــاء والمدح لمتبع أحســن القــول. وأنَّه تعالى أمر بقولــه: ﴿ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ﴾ )الزمر: 55( باتباع أحسن ما أُنزل، ولو أنَّ اتباع الأحسن - 

ة لما كان عند الله حسناً)125(. أي الاستحسان - حجَّ
الثاني: قول النبي )|(: »ما رآه المســلمون حســناً فَهُوَ عند الله حســنٌ«)126(، 

ولولا أنّه حجةٌ لما كان عندَ الله حسناً)127(.
الثالث: إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير زمان السكون 

والماء والأجُرة)128(.
وأجاب عن الأول بأنَّه ليس في الآيات دليلٌ على أنَّ الاستحســان حجةٌ. ولو 
ســلّمنا ذلك فإنَّ المراد من الأحســن ما كان دليلًا شعيًّاا على الحكم، وهذا الدليل 
منحــصر في النص والإجمــاع وغيرها من الأدلة المشــهورة، وليسَ المــورد المتنازع 

فيه)129(.
فغاية ما تُفيده الآية الأولى مدح الذين يَتَّبعُِونَ أحســن القول الذي يستمعونه، 
وهــذا المعنىَ بَعِيدٌ عن ثبوت الحجية التعبديــة لذلك. وأما الآية الثانية فأجنبيةٌ عن 
المطلــوب، إذ ليــس فيما أنزلَ الله تعــالى على نبيه ما هو متفاوتٌ في الحُســن، بل كله 
حســنٌ، والأمر باتباع أحسنه بالنسبة إلِى ما يقتضي اتباعًا عقائديًا أو عمليًّاا منه، فإنَّ 
فيما أُنزل ما لا يقتضي اتباعًا، كما في حكاية الاعتقادات الفاســدة والأعمال المنحرفة 

للأمم والأقوام التي كفرت بآيات الله، وكذبت رسله.
ــه لا دليل على أنَّ ما صاروا إليه من الاستحســان دليلٌ مُنزلٌ، فضلًا عن  و»بأنَّ

كونه أحسن ما أُنزل«)130(.
وأجــاب عن الثاني بأنَّ المــراد من قول النبي | المذكور هــو ما أجمعوا عليه، 
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والإجمــاع لابد له من دليــلٍ)131(، إذ الإجماع ليس حجة شعًا بعنوانه، بل بســبب 
كشفه عن دليلٍ شعيّ يُمثل مستندًا للحكم الُمجمع عليه، وإنْ لم يصلْ إلينا.

وأجاب عن الثالث بأنَّ دخول الحمام دون تحديد زمان السكون والماء والأجرة 
ليس جائزًا بسبب الاستحسان، بل لأنَّه كان شائعًا في زمانه |)132(، أي إنَّه يُمثل 
ســيرةً عقلائيةً ممضاةً من النبــي |، إذ لم يصدر منــه × ردعٌ عنها، فيثبت جواز 

ذلك بدليل التقرير.

الخاتمة:
فيما يأتي أهم نتائج البحث:

ليلِ العقليِّ اصطلاحًا كما هو حال  مةُ الحلّيُّ إلِى تَعريف الدَّ ض العلاَّ 1- لم يَتَعَــرَّ
اهُ أحد الأدلة الأربعة  هِــم إيَّ رين، على الرغم من عَدِّ مين والمتأخِّ ســائر علمائِنا المتقدِّ

لاستنباط الحكم الشرعيّ.
مةُ الفَرقَ بين الاعتماد على دليل العقل في إثبات مســائل علم  2- لم يُبــينِّ العلاَّ
ما مجالان  الــكلام والاعتماد عليه في علم الفقه لاســتنباطِ الأحَكام الشرعية، مع أنَّ

مختلفان.
مةُ عَدَمَ مســؤوليةِ المكلّف عــن تحصيل مقدمة الواجب المقيّد،  3- أثبت العلاَّ

ضْ إلِى سَبَبِ عدم الوجوب، ولعل ذلك لوضوحها. ولكنَّهُ لمْ يَتَعَرَّ
مةُ أَنَّ الأمــرَ ماهيَّةٌ مركبةٌ من: طلب الفعــل، والمنع من الترك،  4- ذَكَــرَ العلاَّ
هِ العام بالتضمن،  ومقتــى ذلك أنْ تكون دلالة الأمر بالشيء عــلى النهي عن ضِدِّ

وهذا يَتَناَفَى معَ تَصِريِحهِ بأَِنَّ دلالته على ذلك بالاستلزام.
5- أثبــت العلّامة امتناع توجه الأمر والنهــي إلى مَوضُوعِ ما في زمان واحد؛ 

لأنَّ المأتي به ليس مأمورًا به شعًا.
6- لم يُولِ العلّامة أهميةً للبحث في الاستقراء كما فعل في القياسِ، فَاقتَصَرَ على 
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ذِكْرِ تَعريفِهِ، والإشــارة إلى أقســامه وحجيته باختصــارٍ، دون تفصيل، ويمكن أَنْ 
ةِ موارد الاستقراء الفقهية مقارنةً بالقياس. يكونَ ذلكَ رَاجِعًا إلى قِلَّ

مةِ في عدم تَماَمِيَّةِ  7- لا يختلف الاستحسان عن القياس والاستقراء لدَى العلاَّ
أيّ من الأدلة التي ذُكرت لإثبات حجيته شعًا.

8- عدم اكتفاء العلّامة بذكر الرأي في المســألة التي يطرحها على وفق مذهب 
الإمامية، بل يذكر آراء بقية المذاهب ويورد على غير الصحيح منها بعدّة إيرادات.
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الهوامش
_____________

الفتـاوي: (1) لتحريـر  الحـاوي  السرائـر   
.46/1

 المعتبر في شرح المختصر: 32-27/1.(2)
 الجهـد الأصـولي عنـد العلّامـة الحـلّي: (3)

.296
 القوانين المحكمة: 7/3.(4)
 أصول للفقه: 133/3.(5)
 القوانين المحكمة: 7/3.(6)
 نهاية الوصول: 133/1.(7)
 القوانين المحكمة: 7/3.(8)
 اصطلاحات الأصول: 255.(9)
تهذيـب (10)  .106 الوصـول:  مبـادئ   

الوصول: 110.
 نهاية المأمول: 133.(11)
 نهاية الوصول: 519/1.(12)
 المصدر نفسه.(13)
 أصول الفقه: 353/2.(14)
 نهاية الوصول: 1/ 578.(15)
مبـادئ (16)  .115 الوصـول:  تهذيـب   

الوصـول:  غايـة   .111 الوصـول: 
.553/1

 نهاية الوصول: 109/1.(17)
 المصدر نفسه: 578/1.(18)
 غاية الوصول: 553/1.(19)
 نهاية الوصول: 107/1.(20)

 المصدر نفسه: 109/1.(21)
 المصدر نفسه: 578/1.(22)
 لسان العرب: 46/1.(23)
 مصباح الأصول: 1 ق354/1.(24)
 غاية الوصول: 553/1.(25)
 نهاية الوصول: 579/1.(26)
 المصدر نفسه.(27)
 غاية الوصول: 553/1.(28)
 نهاية الوصول: 580/1.(29)
 مصباح الأصول: 1 ق357/1.(30)
 نهاية الوصول: 581/1.(31)
 غاية الوصول: 553/1.(32)
 المصدر نفسه: 554/1.(33)
 نهاية الوصول: 581/1.(34)
 غاية الوصول: 554/1.(35)
 المصدر نفسه.(36)
 نهاية الوصول: 580/1.(37)
 غاية الوصول: 554/1.(38)
 نهاية الوصول: 580/1.(39)
 المصدر نفسه.(40)
 مبادئ الوصول: 107.(41)
 نهاية الوصول: 530/1.(42)
 نهاية المأمول: 134.(43)
 أصول الفقه: 359/2، 353.(44)
 مبادئ الوصول: 108-109. تهذيب (45)

الوصول: 114-113.
 نهاية المأمول: 135-135.(46)
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 نهاية الوصول: 1/ 546.(47)
 المصدر نفسه.(48)
 حاشية التصديقات: 113.(49)
 نهاية الوصول: 546/1.(50)
 المصدر نفسه: 547-546/1.(51)
 المصدر نفسه: 547/1.(52)
 المصدر نفسه: 547/1.(53)
 مصباح الأصول: 1 ق242/2.(54)
 أصول الفقه: 415/2.(55)
 تهذيب الوصول: 122-121.(56)
 نهاية الوصول: 86/2.(57)
ف الإجزاء اصطلاحًـا بأنَّه: "تأثير (58)  يُعـرَّ

إتيان متعلـق الأمر في تحقق غرض الآمر 
لينتج سقوط الأمر". يُنظر: اصطلاحات 

الأصول: 21.
 مبادئ الوصول: 117.(59)
 المصدر نفسه.(60)
 نهاية الوصول: 89-88/2.(61)
 المصدر نفسه: 89/2.(62)
 تهذيب الوصول: 122-121.(63)
 غاية الوصول: 18/2.(64)
 ليـس هذا نـصُّ حديث، وإنَّـما هو نقلٌ (65)

بالمعنىَ. يُنظر: سـنن النسائي: 121/1. 
دار الفكر، بيروت، ط1، 1930.

 تهذيب الوصول: 122-121.(66)
 مصباح الأصول: 1 ق163/2.(67)
(68).6/2 :نهاية الأصول 

 المصدر نفسه: 77/2.(69)
 المصدر نفسه.(70)
 القوانين المحكمة: 325/1.(71)
 نهاية الأصول: 79/2.(72)
 المصدر نفسه.(73)
 المصدر نفسه.(74)
 المصدر نفسه.(75)
 المصدر نفسه: 79-78/2.(76)
 المصدر نفسه: 79/2.(77)
 يُنظـر: الإحـكام في أصـول الأحكام: (78)

311/3. تهذيب الوصول: 245.
 المحصـول في علـم الأصـول: 5/5. (79)

نهاية الوصول: 503/3.
 تهذيب الوصول: 245.(80)
 ينظر: القياس عند الأصوليين: 35.(81)
 تهذيب الوصول: 245.(82)
 نهاية الوصول: 505-504/3.(83)
 تهذيب الوصول: 246-245.(84)
 ينظر: القياس عند الأصوليين: 37.(85)
 نهاية الوصول: 505/3.(86)
 المصدر نفسه.(87)
 تهذيب الوصول: 246.(88)
 المصدر نفسه.(89)
 المصدر نفسه: 247-246.(90)
 القياس عند الأصُُوليين: 127-111.(91)
 المواقف في علم الكلام: 331.(92)
 نهاية الوصول: 514/3.(93)
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 وسائل الشيعة: 141/1 )12(.(94)
 نهاية الوصول: 3/ 514.(95)
 القياس عند الأصوليين: 287.(96)
 المصدر نفسه: 288.(97)
 المصدر نفسه: 289.(98)
 تهذيب الوصول: 248.(99)
 المصدر نفسه: 251.(100)
 نهاية الوصول: 514/3.(101)
 تهذيب الأصول: 250-248.(102)
حيحـين: (103) الصَّ عـلى  المسـتدرك   

.)8374( 615-614/5
 يُنظر: أصـول الكافي: 54/1، كتاب (104)

العلم - باب البدع والرأي والقياس.
 نهاية الوصول: 443/4.(105)
 الإشارات والتَّنبيهات: 137.(106)
 المصدر نفسه.(107)
 نهاية الوصول: 443/4.(108)
 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية (109)

والفقهية: 122-121.
 المصدر نفسه: 122.(110)
 نهاية الوصول: 443/4.(111)
 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية (112)

والفقهية: 122.
 الإشارات والتنبيهات: 138-137.(113)
 نهاية الوصول: 443/4.(114)
 المصدر نفسه.(115)
الأحـكام: (116) أصـول  في  الإحـكام   

192/4. تهذيب الوصول: 293.
 نهاية الوصول: 396-395/4.(117)
 للاطِّيـلاع عـلى هـذه الاعتراضـات، (118)

يُنظر: الاستحسان: 18-15.
 الاستحسان: 18.(119)
الفقـه: (120) أصـول  في  المعتمـد  يُنظـر:   

839/2. تهذيب الوصول: 294.
الفقـه: (121) أصـول  في  المعتمـد  يُنظـر:   

839/2. نهاية الوصول: 397/4.
 المصدر نفسه.(122)
 أدلة التشريـع المختلف في الاحتجاج (123)

بها: 175.
 المصدر نفسه: 176.(124)
 نهاية الوصول: 400/4.(125)
 المسـتدرك عـلى الصحيحين: 28/4 (126)

)4522(. وفيـه: )مـا رأى( بـدل )مـا 
رآه(.

 نهاية الوصول: 400/4.(127)
 المصدر نفسه.(128)
 المصدر نفسه: 401/4.(129)
 أدلة التشريـع المختلف في الاحتجاج (130)

بها: 177.
 نهاية الوصول: 401/4.(131)
 المصدر نفسه.(132)



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

233

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

233

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

233233

علاء عبد علي السعيدي

233

المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم. •

الإحــكامُ في أصــول الأحــكام: عــلي بن . 1
محمــد الآمــديّ، تعليــق: الشــيخ عبــد 
الرزاق عفيفي، دار الصيمعي، الرياض، 

ط1، 2003.
أدلــةُ التشريــع المختلــف في الاحتجاج بها . 2

الاســتصلاح،  الاستحســان،  )القياس، 
الاستصحاب(: د. عبد العزيز عبدالرحمن 
علي الربيعة، مؤسســة الرســالة، بيروت، 

ط1، 1979م.
الاستحســانُ )حقيقته، أنواعــه، حجيته، . 3

تطبيقاتــه المعــاصرة(: د. يعقــوب عبــد 
الرشــد،  مكتبــة  الباحســين،  الوهــاب 

الرياض، ط1، 2007م.
الاســتقراءُ وأثــرُهُ في القواعــد الأصولية . 4

تطبيقيــة(،  نظريــة  )دراســة  والفقهيــة 
الطيــب الســنوسي أحمــد، دار التدمرية، 

الرياض، ط3، 2009م.
الإشاراتُ والتنبيهاتُ: الشيخ الرئيس ابن . 5

ســينا، تحقيق: عباس الزارعي، مؤسسة 
بوستان كتاب، قم، ط3، 1434هـ.

اصطلاحــاتُ الأصول ومعظــم أبحاثها: . 6
الميرزا علي المشــكيني، دار الهــادي، قم، 

ط6، 1374هـ ش.

أصولُ الفقه: محمد رضا المظفر، مؤسســة . 7
النشر الإسلاميّ، قم، ط7، 1434هـ.

أصولُ الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، . 8
ومحمــد  الغفــاري  أكــبر  عــلي  تحقيــق: 
الإســلامية،  الكتــب  دار  آخونــدي، 

طهران، 1407هـ.
الأصــول: . 9 علــم  إلى  الوصــول  تهذيــب 

الحســن بن يوســف الأســدي )العلّامة 
ضوي  د حســين الرَّ الحــلّي(، تحقيق: محمَّ
الكشــميري، مؤسســة الإمام علي ×، 

لندن، ط1، 2001م.
الجهدُ الأصُُــولي عند العلّامــة الحلّي: د. . 10

بلاســم عزيز الموســوي، مجمع البحوث 
الإسلامية، مشهد، ط1، 1434هـ.

بارزنجاني . 11 التصديقات: محمــد  حاشــيةُ 
المشــتهر بـــ )مفتــي زاده(، دار الطباعة، 

اسطنبول، 1254هـ.
الفتــاوي: . 12 لتحريــر  الحــاوي  السرائــرُ 

محمد بــن إدريس الحلّي، مؤسســة النشر 
الإسلامي، قم، ط2، 1410هـ.

سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، . 13
دار الفكر، بيروت، ط1، 1930م.

الأصــول . 14 في  المحكمــة  القوانــين   -14
المتقنة: أبو القاســم القمــي، تعليق رضا 
حســين صبــح، دار المحجــة البيضــاء، 

بيروت، ط3، 1431هـ.
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القيــاس عند الأصوليــين، د. علي جمعة، . 15
دار الرسالة، القاهرة، ط1، 2006م.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور . 16
قــم،  الحــوزة،  أدب  نــشر  الأفريقــي، 

1405هـ.
الوصــول إلى علــم الأصــول: . 17 مبــادئ 

الحســن بن يوســف الأســدي )العلّامة 
الحــلّي(، تحقيــق عبد الحســين محمد علي 
البقــال، دار الأضــواء، بــيروت، ط2، 

1986م.
المحصــول في علــم أصول الفقــه: فخر . 18

ازيّ، تحقيق د.  د بن عمر الــرَّ الديــن محمَّ
طه جابــر العلواني، مؤسســة الرســالة، 

بيروت، ط2، 1992.
المســتدرك عــلى الصحيحــين: محمد بن . 19

عبــد الله )الحاكــم النيســابوري(، ومعه 
تلخيص الذهبــي، دار المعرفة، بيروت، 

ط2، 2006م.
مصبــاحُ الأصول، محمــد سرور الواعظ . 20

الحســيني البهســودي، تقريــرًا لأبحاث 
الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئي، 

مكتبة الداوريّ، قم، ط1، 1422هـ.
المعتــبُر في شح المختــصر: جعفــر بــن . 21

الحســن )المحقق الحــلّي(، المركز العلمي 
لسيد الشهداء ×، قم، د. ت.

المعتمــدُ في أصــول الفقــه: أبي الحســين . 22
محمــد بن علي البصري المعتــزلي، تحقيق: 
محمــد حميد الله، المعهــد العلميّ الفرنيّ 

راسات العربية، دمشق، 1964م. للدِّ
المواقــفُ في علــم الــكلام: القاضي عبد . 23

الرحمــن بن أحمــد الإيجي، عــالم الكتب، 
بيروت، 1999م.

نايةُ المأمــول في شح مبادئ الوصول: . 24
محمد بن الحســن بن يوسف الحلّي )فخر 
المحققــين(، تحقيــق: حميــد رمــح الحلّي، 
العتبة الحســينية المقدسة - مركز العلّامة 

الحلّي، ط1، 2018م.
الأصــول، . 25 علــم  إلى  الوصــول  نايــةُ 

الحســن بن يوســف الأســديّ )العلّامة 
البهــادري،  إبراهيــم  تحقيــق:  الحــلّي(، 
مؤسســة الإمام الصادق ×، قم، ط1، 

1426هـ.
مســائل . 26 تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائلُ 

)الحــر  الحســن  بــن  محمــد  الشريعــة، 
العاملي(، مؤسسة آل البيت ^ لإحياء 

التراث، قم، ط2، 1414هـ.


